 
المقصود بتحول العقد :
تحول العقد عبارة عن تغيير في وصف العقد من شأنه أن يرتب له جميع آثاره بالرغم من البطلان الذي لحقه عندما كان على وصفه الأصلي .

وهو نوع من تأويل العقد بما يرجع به إلى تحقيق المقصود منه فيصبح بذلك التزاماً غير الذي اقتضاه ظاهر التحرير وتجري عليه القواعد المقررة لذلك الالتزام(1) .
أمثلة على تحول العقد وانقلابه في الفقه الإسلامي ..

· ويتحول العقد الفاسد إلى عقد صحيح إذا زال سبب الفساد .

ورفع الفساد حق الله ولهذا لا يتوقف على رضا الطرف الآخر ولا على القضاء به ....

· قد ينقلب الواجب تطوعاً : 
قد ينقلب واجب العبادات إلى تطوع كالصلاة بتغير النية .

· انقلاب التطوع إلى واجب :
· بالشروع والالتزام أو التعيين بالنية والقول كالأضحية فهي سُنّة لكنها تجب بالالتزام.
· النذر .

· الوكالة بأجر تتحول إلى إجارة(1) .
· تحوّل الهبة إلى معاوضة : قال صلى الله عليه وسلم :
"أن أعرابياً وهه ناقه فأعطاه ثلاثاً فأبى فزاده ثلاثاً فأبى فزاده ثلاثاً فلما كملت تسعاً قال رضيت قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي"(2) .
· وتنقلب شركة المفاوضة عناناً إذا فقدت أياً من شروطها أو اشترط فيها شرط يفسدها(3).
· تحوّل المضاربة من عامة مطلقة إلى خاصة مقيدة وعلّله الماوردي بأن العقد ينعقد جائزاً وليس ينعقد لازماً(4) .
· المضاربة عقد ابتداء وشركة عند حصول الربح انتهاء ، ومن ثم تنطوي على فكرتي العقد والشركة(1) .
· في الالتزام بعمل قد يستأذن القاضي في بعض الحالات أن ينفذ الالتزام على نفقة المدين فيتحوّل الالتزام ديناً في الذمة بقدر هذه النفقة .
· وفي الالتزام بتسليم العين أو حفظها إذا تحقق سبب الضمان فإن هذا الالتزام يتحوّل إلى التزام بدفع قيمة العين فيكون ديناً متعلقاً بالذمة .
· الفقه الإسلامي يعرف نوعاً من الحق العيني كان في الأصل حقاً شخصياً ثم انقلب حقاً عينياً ويتحقق ذلك في حالات : الحجر ، ومرض الموت ، والموت . ففي هذه الحالات تتعلق ديون الشخص بهذا المال وانقلبت هذه الديون من حقوق شخصية إلى حقوق عينية تتركز في أموال المدين وتتعلق بماليتها لا بذوات أعيانها وللدائنين حق تتبع هذه الأموال ويتقدمون في استيفائها .
· لو أقرضه لأجل بشرط أن يردّ إليه مبلغ القرض بزيادة فهذا لا خلاف في حرمته لأن العقد انقلب في هذه الحالة من قرض بالمعنى الاصطلاحي الشرعي إلى بيع ربوي(2) .
· خروج العقد من الجعالة إلى الإجارة في حالة إذا جعل للعامل الجعل بتمام الزمن المحدد في العقد سواء أتم العمل أم لا(3) .
· الوديعة تصبح عارية إذا كان الوديع مأذوناً بالاستعمال .

· العارية تنقلب قرضاً إذا كان الشيء نقوداً أو مالاً مثلياً مما يهلك بالاستعمال(4) .
· الوكيل يصير فضولياً إذا خالف وجاوز الحدود المرسومة لوكالته ويتوقف العقد على إجازة الموكل(1) .
· وعند الحنابلة أن المحيل إذا حال شخصاً غير مدين له على من عليه دين للمحيل فهي وكالة جرت بلفظ الحوالة(2) .
· تحوّل القرض إلى وصية كما لو أقرض رجلاً دراهم وقال : إذا مت فأنت في حلٍ كانت وصية(3) .
· الحوالة بشرط الضمان على الأصيل (المدين) أي عدم براءة المحيل تنقلب كفالة(4) .
· الكفالة بشرط براءة الأصيل تتحول إلى حوالة .

· لو باع المبيع للبائع قبل قبضه بمثل الثمن الأول فهو إقاله بلفظ البيع(5) .
والقانون نص على تحول العقد : 


م 191 مدني كويتي .


م 140 مدني عراقي .


م 135 من مشروع القانون المدني المصري طبقاً لأحكام الشريعة .


م 958 مدني أردني .


م 648 ، 649 من مجلة الأحكام العدلية .

والموسوعة الفقهية الكويتية تناولت تحوّل العقد ح10 ص286 ، وما بعدها .

ونص قانون الشركات على تحوّل الشركات التجارية .














































تحول العقد وانقلابه


في الفقه الإسلامي








(1)  أنظر النظرية العامة للالتزامات – د. محمد الزبن . ص229 – 230 – تونس . ط سنة 1993م – مصادر الحق للسنهوري 4/296 وما بعدها .
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